
 بسم االله الرحمن الرحيم

  

 م1993لسنة ) 19(قانون اتحادي رقم 

  في شأن تعيين المناطق البحرية

  لدولة الإمارات العربية المتحـدة

  

 نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

 ,بعد الاطلاع على الدستور

 اختـصاصات الـوزارات وصـلاحيات       فـي شـأن   ,  م 1972لـسنة   ) 1(وعلى القانون الاتحادي رقم     
  ,والقوانين المعدلة له, الوزراء

  ,في شأن تنظيم وزارة الخارجية,  م1992لسنة ) 45(وعلى القانون الاتحادي رقم 

وتـصديق  , وموافقـة مجلـس الـوزراء     , ووزيـر الخارجيـة   , وبناء على ما عرضه وزيـر الـدفاع       
 المجلس الأعلى للاتحاد،

  :أصدرنا القانون الآتي

  

  )1(مادة ال

 التعاريـــف
في تطبيق هذا القانون يقصد بالكلمات والعبـارات التاليـة المعـاني المبينـة قـرين كـل منهـا لـم                      

 .يقتض سياق النص معنى مغايرا

  .دولة الإمارات العربية المتحدة  :  الدولة

  .الخط الذي يبدأ منه قياس البحر الإقليمي  :  خط القاعدة

 ـ     :  الجزيرة سة يكـون محاطـا مـن جميـع جوانبـه بالميـاه             تكون طبيعي من الياب
  .ويشترط أن لا تغمرها المياه في حالة المد

تكوين من جزيرتين فأكثر مع الميـاه المتداخلـة بينهـا أو التـي تـصلها                  :  مجموعة الجزر
  .ببعض وحدة مترابطة من الناحيتين الجغرافية والاقتصادية

اطا من جميـع جوانبـه بالميـاه التـي          تكوين طبيعي من اليابسة يكون مح       :  النتوء الجزري
  .تبرز النتوء فوقها في حالة الجزر ولكنه يغمر بها في حالة المد

انحراف حاد يكون تغلغله في اليابسة عمقـا متناسـبا مـع اتـساع فتحتـه                  :  الخليج
وبحيث يشتمل الانحراف على مياه محـصورة بـه وتزيـد علـى مجـرد               

  .الاعوجاج المحدود في الخط الساحلي

  .ساحل الخليج وساحل خليج عمان  :  احلالس



  . ألف وثمانمائة واثنان وخمسون مترا  :  الميل البحري

  

  

  الفصل الأول

  الميــاه الداخليــة 

 )2(المادة 
هي المياه الموجودة على الناحية المواجهة لليابـسة مـن خـط القاعـدة الـذي يقـاس                  , المياه الداخلية 

  :ر من المياه الداخلية بوجه خاصويعتب, منه عرض البحر الإقليمي للدولة

  .مياه الخلجان الواقعة على طول الساحل -1

مياه أي نتوء جزري لا يبعد عن اليابسة الرئيسية أو عـن أيـة جزيـرة تنتمـي للدولـة بـأكثر مـن                         -2
  .اثني عشر ميلا بحريا) 12(

مـسافة التـي    المياه التي تقع بين اليابسة الرئيسية للدولـة وأيـة جزيـرة تنتمـي إليهـا ولا تزيـد ال                    -3
  .اثني عشر ميلا بحريا) 12(تفصلها عن اليابسة على 

) 12(المياه التي تقع بين الجزر التي تنتمي للدولة والتـي لا تزيـد المـسافة بـين كـل منهـا علـى                         -4
  .اثني عشر ميلا بحريا

  

 )3(المادة 
راغبـة فـي    تحدد الدولة شروط النفاذ إلي مياهها الداخلية ولها أن تفـرض تطبيقهـا علـى الـسفن ال                 

  .الدخول

  

  الفصل الثاني

  البحـر الإقليمـي

 )4(المادة 

 إلـى بحرهـا الإقليمـي وكـذلك         – فيما يلي إقليمها البـري ومياههـا الداخليـة           –تمتد سيادة الدولة    
وتباشر الدولـة سـيادتها علـى البحـر الإقليمـي وفقـا        . الحيز الجوي الذي يعلوه وقاع هذا البحر وما تحت القاع         

  .القانون وقواعد القانون الدوليلأحكام هذا 

ويقصد بالبحر الإقليمي للدولة حزام مـن الميـاه البحريـة يلـي إقليمهـا البـري ومياههـا الداخليـة                     
  .اثني عشر ميلا بحريا من خط القاعدة) 12(ويكون متاخما لسواحلها ويمتد في اتجاه البحر بعرض 

  

 )5(مادة 
 البحـر الإقليمـي     تباشر الـسفن التجاريـة الأجنبيـة الملاحـة فـي           -1



للدولة في نطاق حق المـرور البـريء وفقـا لأحكـام هـذا الحـق                
  .المتعارف عليها في القانون الدولي

يخــضع دخــول ومــرور الــسفن الحربيــة الأجنبيــة بمــا فيهــا  -2
ــر البحــر   الغواصــات وســفن الملاحــة الغاطــسة الأخــرى عب

  .الإقليمي للإذن المسبق من السلطات المختصة في الدولة

غواصـات وسـفن الملاحـة الغاطـسة الأخـرى أن تبحـر             على ال  -3
  .طافية ورافعة علمها أثناء مرورها عبر البحر الإقليمي للدولة

على السفن الأجنبية التـي تـدار بالطاقـة النوويـة أو تلـك التـي                 -4
تحمل مواد نووية أو غيرها مـن المـواد أو المنتجـات المـشعة أو               

طات المختـصة فـي     ذات الطبيعة الخطرة أو المؤذية إشـعار الـسل        
  .الدولة مسبقا بدخولها ومرورها عبر البحر الإقليمي

  

 )6(مادة 
  :يقاس البحر الإقليمي للدولة وفقا للأحكام الآتية

من أقصى حد لانحسار الماء عن الساحل الرئيـسي أو عـن شـاطئ يكـون مكـشوفا فـي مواجهـة                       -1
و متعرجـا بـصورة حـادة يطبـق     أما في الأماكن التي يكون فيها الخـط الـساحلي متقطعـا أ     . البحر

نظام خطوط القاعدة المستقيمة التي تـصل بـين نقـاط ملائمـة تحـددها الـسلطات المختـصة فـي                     
  .الدولة

أربع وعشرين ميلا بحريـا تـربط بـين نقطتـي انحـسار             ) 24(خطوط مستقيمة لا يزيد طولها على        -2
رسـم الخـط المـستقيم      , افةفإذا كان عرض فتحة الخليج يجاوز هـذه المـس         . الماء في مداخل الخلجان   

عبر الخليج بين أي نقطتين لانحسار الماء على جانبيه تكونـان همـا الأقـرب إلـى مداخلـه بـشرط                     
  .أربع وعشرين ميلا بحريا) 24(ألا تزيد المسافة بينهما على 

وبالنسبة لمجموعة الجزر فيقاس من خطوط مـستقيمة تـصل بـين أبعـد النقـاط الخارجيـة لأبعـد                     -3
  .تكون المجموعة منهاالجزر التي ت

وبالنسبة للميناء أو المرفأ فيقاس بخطوط ترسـم بمحـاذاة الطـرف المواجـه للبحـر مـن المنـشآت                     -4
بـشرط أن   , الأكثر بروزا من منشآت الميناء أو المرفأ وخطوط ترسم بـين أطـراف تلـك المنـشآت                

  .تكون تلك المنشآت جزءا لا يتجزأ من نظام الميناء أو المرفأ

ء الجزري يقع كله أو بعضه على مسافة لا تزيـد علـى عـرض البحـر الإقليمـي مـن                     إذا كان النتو   -5
اليابسة الرئيسية أو من إحدى الجزر فيجوز أن يستخدم ذلـك النتـوء الجـزري كخـط قاعـدة يقـاس                     

  .منه عرض البحر الإقليمي

  

 )7(مادة 
منطقـة الاقتـصادية    إذا ترتب على قياس البحر الإقليمي عملا بأحكام هذا القانون تـرك حيـز مـن ال                

اثنـي عـشر مـيلا    ) 12(الخالصة محاطا بالبحر الإقليمي من جميع الجهات ولا يتجاوز امتـداده فـي أي اتجـاه        
بحريا فإن ذلك الحيز يعتبر جزءا من البحر الإقليمي للدولة وينطبـق ذات الحكـم علـى أي حيـز مـن المنطقـة                   

اثنـي عـشر    ) 12( مستقيم واحد لا يزيـد طولـه علـى           الاقتصادية الخالصة يمكن أن تتم الإحاطة به برسم خط        
  .ميلا بحريا

  



 )8(مادة 
يكون الحد الخارجي للبحر الإقليمي خطا تقع كل نقطة فيه علـى مـسافة مـن أقـرب النقـاط بخـط                      

  .تعادل عرض البحر الإقليمي, القاعدة

  

 )9(مادة 
  .يقتصر حق الصيد في البحر الإقليمي للدولة على مواطنيها

  

 )10(مادة 
تمارس الدولة فـي المنطقـة المتاخمـة لبحرهـا الإقليمـي الرقابـة والـسيطرة مـن أجـل تحقيـق                      

  :الأغراض الآتية

منع الإخلال بتشريعات الدولة الأمنيـة أو الجمركيـة أو الماليـة أو الـصحية أو المتعلقـة بـالهجرة                     -1
  .رها الإقليميوذلك سواء وقع الإخلال داخل إقليم الدولة البري أو مياهها الداخلية أو بح

معاقبة كل من يرتكب مخالفة للتشريعات المنصوص عليهـا فـي البنـد الـسابق إذا وقعـت المخالفـة                     -2
  .داخل إقليم الدولة البري أو مياهها الداخلية أو في بحرها الإقليمي

  

 )11(مادة 
اثنـي عـشر مـيلا بحريـا        ) 12(يكون عرض المنطقة المتاخمة المشار إليها فـي المـادة الـسابقة             

  .تقاس من الحدود الخارجية للبحر الإقليمي للدولة

  

  الفصل الثالث

  المنطقة الاقتصادية الخالصــة

 )12(مادة 
يكون للدولة منطقة اقتصادية خالصة متاخمة لبحرها الإقليمـي تمتـد فـي اتجـاه البحـر لمـسافة لا                    

البحـر الإقليمـي مـع      مائتي ميل بحري تقاس من خطوط القاعدة التي يقـاس منهـا عـرض               ) 200(تزيد على   
  .من هذا القانون) 24(و ) 2\23(مراعاة أحكام المادتين 

  

 )13(مادة 
يكون للدولة فـي المنطقـة الاقتـصادية الخالـصة حقـوق سـيادية لغـرض استكـشاف واسـتغلال                    

وحفـظ  , للمياه التي تعلو قـاع البحـر ولقـاع البحـر وبـاطن أرضـه              , الحية منها وغير الحية   , الموارد الطبيعية 
ه الموارد وإدارتها وكذلك فيما يتعلـق بالأنـشطة الأخـرى للاستكـشاف والاسـتغلال الاقتـصاديين للمنطقـة                   هذ

  .كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح

  



 )14(مادة 
  :يكون للدولة في المنطقة الاقتصادية الخالصة ولاية فيما يتعلق بما يأتي

  .عمال الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيباتإقامة واست -1

  .البحث العلمي البحري -2

  .حماية البيئة والحفاظ عليها -3

  

 )15(مادة 
ومـع ذلـك يجـوز      . يقتصر حق الصيد في المنطقة الاقتـصادية الخالـصة علـى مـواطني الدولـة              

مـواطنين بالـصيد     أن تـرخص لغيـر ال      – وفقا للشروط والقيود التـي تـضعها         –للسلطات المختصة في الدولة     
  .مع مراعاة التدابير المتعلقة بالمحافظة على الموارد الحية فيها, في هذه المنطقة

  

 )16(مادة 
للدولة في سبيل ممارسة حقوقها السيادية فـي استكـشاف واسـتغلال وحفـظ وإدارة المـوارد الحيـة                   

فتيـشها واحتجازهـا وإقامـة دعـاوى        أن تتخذ تدابير من بينها تفقـد الـسفن وت         , في المنطقة الاقتصادية الخالصة   
ولا يخلـى سـبيل الـسفن       , لـضمان الامتثـال لقوانينهـا وأنظمتهـا       , وفقا لما تقتضيه الـضرورة    , قضائية ضدها 

وفـي حـالات احتجـاز الـسفن الأجنبيـة تبلـغ دولـة العلـم                , المحتجزة وملاحيها إلا بعد تقديم كفالة أو ضمان       
  .بالإجراء

  

  الفصل الرابع

  ريالجــرف القــا

 )17(مادة 
يشمل الجرف القاري للدولة قاع البحر وما تحت القاع للمـساحات المغمـورة التـي تمتـد إلـى مـا                     

وفـي جميـع أنحـاء الامتـداد الطبيعـي لإقلـيم الدولـة              , وراء بحرها الإقليمي وتعتبر امتدادا طبيعيا لإقليمهـا       
تي ميـل بحـري مـن خطـوط القاعـدة           مـائ ) 200(البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية أو إلى مسافة          

, التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافـة القاريـة يمتـد إلـى تلـك المـسافة                      
  .من هذا القانون) 24(و ) 2\23(وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 

  

 )18(مادة 
سـتغلال المـوارد    تمارس الدولة حقوقـا سـيادية علـى جرفهـا القـاري لأغـراض استكـشاف وا                  

. وتعتبر هذه الحقوق خالصة للدولة بحيـث لا يمارسـها غيرهـا إلا بـإذن صـريح منهـا                  . الطبيعية التي يحتويها  
  .كما لا تتوقف هذه الحقوق على احتلال فعلي أو حكمي أو أي إعلان صريح بها

رهـا مـن المـوارد      ويقصد بالموارد الطبيعية المشار إليها في الفقرة الـسابقة المـوارد المعدنيـة وغي             
, غير الحية في قاع البحر وما تحت القاع بالإضافة إلى الكائنات الحية وتلك التـي تنتمـي إلـى الأنـواع الآبـدة                       

أي الكائنات التي تكون في مرحلة النضوج غير متحركة فوق أو تحـت البحـر أو غيـر قـادرة علـى الحركـة                        



  .إلا مع اتصالها المستمر بقاع البحر أو ما تحت القاع

  

  الفصل الخامس

  أحكــام عامـــة

 )19(مادة 
يسري على تعيين المناطق البحرية للجزر التي تنتمي للدولة الأحكـام المنـصوص عليهـا فـي هـذا                   

  .القانون في شأن تحديد المناطق البحرية لليابسة الرئيسية

  

 )20(مادة 
غيرهـا فـي أن تقـيم       يكون للدولة في المنطقة الاقتصادية الخالـصة والجـرف القـاري الحـق دون                -1

  :وتشغل وتستغل

  .الجزر الاصطناعية  -أ 

المنشآت والتركيبات التي تستخدم لأغراض البحث العلمـي أو المحافظـة علـى البيئـة أو                  -ب 
  .غيرها من الأغراض الاقتصادية

  .المنشآت والتركيبات التي تمكن الدولة من ممارسة حقوقها  -ج 

ناعية والمنـشآت والتركيبـات بمـا فـي ذلـك           تكون للدولة الولاية الخالصة على هذه الجزر الاصـط         -2
الولاية المتعلقة بالقوانين والأنظمـة الجمركيـة والـضريبية والـصحية وقـوانين وأنظمـة الـسلامة                 

  .والهجرة

  

 )21(مادة 
أن تقيم حول الجـزر الاصـطناعية والمنـشآت والتركيبـات منـاطق             , للدولة حيث تقتضي الضرورة   

وتحـدد الدولـة    , ة لضمان سلامة الجـزر الاصـطناعية والمنـشآت والتركيبـات          سلامة تتخذ فيها التدابير المناسب    
وتقـام منـاطق الـسلامة علـى نحـو          , مراعية في ذلك المعايير الدولية المتعارف عليها      , عرض مناطق السلامة  

ولا . يضمن وجود صلة معقولة بينها وبـين طبيعـة ووظيفـة الجـزر الاصـطناعية أو المنـشآت والتركيبـات                   
خمسمائة متر حولها تقاس مـن كـل نقطـة مـن نقـاط طرفهـا الخـارجي إلا إذا كـان                      ) 500(سافة  تتجاوز م 

  .التجاوز مقبولا وفقا للمعايير الدولية

  

 )22(مادة 
  :تصدر السلطات المختصة في الدولة لوائح في الأمور الآتية

الجـرف  تنظيم تشييد أو تركيب أو استعمال منشآت أو أجهـزة أو جـزر اصـطناعية فـي أو فـوق                      -1
القاري أو المنطقة الاقتصادية الخالصة بهدف استكـشاف أو اسـتغلال مواردهـا الطبيعيـة ويراعـى                 
عند إقامة هذه المنشآت أو الأجهزة ألا تكون في أمـاكن قـد تمنـع الوصـول إلـى البـر أو تعرقـل                        

  .الملاحة الدولية

  .من هذا القانون) 21(إقامة مناطق السلامة المشار إليها في المادة  -2



  .التعليمات الواجب اتباعها لحماية المنشآت والأجهزة -3

  .تنظيم أو منع دخول السفن في مناطق السلامة -4

بيان التعليمات التي يلتزم بها لغرض حمايـة المـوارد الحيـة وغيـر الحيـة للمنطقـة الاقتـصادية                     -5
  .والجرف القاري

  .شئون البيئة والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا -6

  .أية أمور أخرى مشابهة -7

 

 )23(مادة 
في الحالات التي يكون فيها البحر الإقليمي للدولة مقابلا أو ملاصـقا للبحـر الإقليمـي لدولـة أخـرى                     -1

  .فإن الحدود الخارجية للبحر الإقليمي للدولة تحد بخط الوسط

ما لم يكن بين الدولة وأية دولة أخـرى مقابلـة أو ملاصـقة اتفـاق يـنظم الحـدود البحريـة تحـدد                         -2
والمنطقـة الاقتـصادية الخالـصة بخـط الوسـط          , رجية للمنطقة المتاخمة والجرف القاري    الحدود الخا 

  .الذي تكون كل نقطة فيه على أبعاد متساوية من أقرب النقاط على خطوط القاعدة

  

 )24(مادة 
تنشر الدولة خـرائط رسـمية توضـح عليهـا بدقـة حـدود البحـر الإقليمـي والمنطقـة المتاخمـة                      

  . الخالصة والجرف القاريوالمنطقة الاقتصادية

  

 )25(مادة 
لا يخل تطبيق هذا القانون بما سبق إبرامه مـن عقـود وامتيـازات لاستكـشاف واسـتغلال المـوارد                     -1

الحية وغير الحية فـي المنـاطق البحريـة ولا يترتـب علـى تطبيـق أحكامـه المـساس بـالحقوق                      
 ـ         ة وغيـر الحيـة الموجـودة فـي         الدستورية والحقوق المكتسبة للإمارات في استغلال مواردهـا الحي

مناطقها البحرية أو الحقوق التي قد تكسبها باتفاقيات أو عقود تعقدها فيمـا بينهـا فيمـا يتعلـق بتلـك                     
  .المناطق

لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون على نفـاذ الاتفاقيـات التـي سـبق إبرامهـا بـين الإمـارات قبـل                        -2
 .لحدود البحرية فيما بينهاوللإمارات الحق بإبرام اتفاقيات تنظم ا, صدوره

  

 )26(مادة 
ودون إخلال بأية عقوبـة أشـد يـنص عليهـا قـانون آخـر               , مع مراعاة أحكام وقواعد القانون الدولي     

  :أو الإخلال بالتعويضات

يعاقب بالسجن الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا تزيـد علـى سـبع سـنوات وبالغرامـة التـي                       -1
مليـوني درهـم أو     ) 2,000,000(درهـم ولا تزيـد علـى        مائـة ألـف     ) 100,000(لا تقل عـن     

  .من هذا القانون) 5(بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 

يعاقب بالسجن الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا تزيد علـى خمـس سـنوات وبالغرامـة التـي                      -2



ن درهـم أو    مليـو ) 1,000,000(خمـسين ألـف درهـم ولا تزيـد علـى            ) 50,000(لا تقل عن    
مـن هـذا    ) 20(و  ) 18(و  ) 14(, )13(بإحدى هاتين العقوبتين كـل مـن خـالف أحكـام المـواد              

  .القانون

يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ولا تزيـد علـى ثـلاث سـنوات وبالغرامـة التـي لا تقـل              -3
مليـون درهـم أو     ) 1,000,000(خمسة وعشرون ألـف درهـم ولا تزيـد علـى            ) 25,000(عن  
  .من هذا القانون) 15(و ) 9(ى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين بإحد

  

 )27(مادة 
  .ويعمل به من تاريخ نشره, ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

  

  

 زايد بن سلطان آل نهيان

  رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

  

 صدر عنا بقصر الرئاسة في أبو ظبي

 هـ1414ل   جمادى الأو2: بتاريخ

  م 1993 أكتوبر 17: الموافق


